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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة العشرون

   من جدول الأعمال٤ و٢البندان 
التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان        

  اموتقارير المفوضية السامية والأمين الع
  حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

تنفيذ قرار مجلس   : حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية          
  *١٩/٢٢حقوق الإنسان 

  تقرير الأمين العام    

  موجز    
 /آذار ٢٣ المؤرخ   ١٩/٢٢يعرض هذا التقرير حالة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان            

 ١١تضمن معلومات عن التطورات التي حدثت على الأرض حـتى      وهو ي . ٢٠١٢مارس  
، وملخصاً للمعلومات التي قدمتها حكومة الجمهورية العربية السورية في          ٢٠١٢مايو  /أيار

 عدة مذكرات شفوية موجهة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خـلال             
تتعلق بالتدابير والإجراءات التي اتخـذتها      الفترة المشمولة بهذا التقرير، فضلاً عن معلومات        

  . الجهات الدولية المعنية
 عن وقف لإطلاق النار بوساطة من       ٢٠١٢أبريل  /نيسان ١٢ورغم الإعلان في      

ورغم حدوث  . الأمم المتحدة، فقد ظل تطبيقه جزئياً وهشاً خلال الفترة المشمولة بالتقرير          
نحاء الجمهورية العربية السورية أعمال     بعض التحسن على الأرض، فقد تواصلت في شتى أ        

  العنف والقتل، بما في ذلك خلال الاشتباكات المسلحة وعمليات القـصف واسـتخدام            
 صدرت  وقد. العبوات الناسفة، وظل السكان المدنيون يعانون من انعدام الأمن إلى حد كبير           
  .تقارير موثوقة تشير إلى استمرار حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

__________ 
 .تأخر تقديم هذه الوثيقة  *  
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  مقدمة  -أولاً  
قوق الإنسان بأقوى العبارات الانتهاكات الواسعة      ، أدان مجلس ح   ١٩/٢٢في القرار     -١

النطاق والمنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الـتي ترتكبـها سـلطات             
وفي القرار نفـسه، طلـب المجلـس إلى         . الجمهورية العربية السورية على نحو متصاعد بحدة      

فوري لجميع أعمال العنـف     سلطات الجمهورية العربية السورية اتخاذ إجراءات لوضع حد         
هذا القـرار إلى    وجميع انتهاكات حقوق الإنسان، كما طلب مني أن أقدم تقريراً عن تنفيذ             

ويلخص هذا التقرير، المقـدم     . مجلس حقوق الإنسان في دورتيه العشرين والحادية والعشرين       
 /أيار ١١ إلى المجلس استجابة لذلك الطلب، التطورات الأخيرة التي حدثت على الأرض حتى           

، والمعلومات المقدمة من حكومة الجمهورية العربية السورية من خلال مذكرات           ٢٠١٢مايو  
 ٧وأبريـل   /نيسان ٢شفوية موجهة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بين           

ويتضمن التقرير أيضاً معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها الجهات الدولية   . ٢٠١٢مايو  /أيار
المعنية، بما فيها مجلس الأمن، والمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية،             

  . وغير ذلك من كيانات الأمم المتحدة

  التطورات الأخيرة  -ثانياً  
 الذي أيدت   ٦٦/٢٥٣، اعتمدت الجمعية العامة القرار      ٢٠١٢فبراير  /شباط ١٦في    -٢

 وقرارات الجامعة   ٢٠١١نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢لمؤرخة  فيه خطة عمل جامعة الدول العربية ا      
وفي هذا الـسياق، طلبـت      . ٢٠١٢فبراير  /شباط ١٢ويناير  /كانون الثاني  ٢٢الصادرة في   

الجمعية العامة مني ومن الكيانات الأخرى التابعة للأمم المتحدة دعم الجهود التي تبذلها جامعة              
مبعوث خاص لتشجيع التوصل إلى حل سـلمي،    الدول العربية، بما في ذلك من خلال تعيين         

، واستجابة لما ورد    ٢٠١٢فبراير  /شباط ٢٣وفي  .  تقديم المساعدة التقنية والمادية    عن طريق و
، أعلنت أنا والأمين العام لجامعة الدول العربية عن تعـيين           ٦٦/٢٥٣  الجمعية العامة  في قرار 

وقد أعـرب   .  في حل الأزمة السورية    السيد كوفي عنان مبعوثاً خاصاً مشتركاً لنا للمساعدة       
 ٢١مجلس الأمن عن تأييده لهذا التعيين في البيانين الصادرين عن رئيس مجلـس الأمـن في                  

، وفي قـراري    )S/PRST/2012/10 (٢٠١٢أبريل  /نيسان ٥و) S/PRST/2012/6(مارس  /آذار
  .، على التوالي٢٠١٢أبريل /نيسان ٢١ و١٤المؤرخين ) ٢٠١٢(٢٠٤٣ و٢٠٤٢المجلس 

وتتمثل ولاية المبعوث الخاص المشترك في استخدام مساعيه الحميدة لوضع حد لجميع           -٣
أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ولتشجيع التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية،            
  بالعمل مع جميع الجهات الفاعلة المعنية التابعة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربيـة، مـن               

 الاقتصادية والأمنية والإنسانية    -شاورات بشأن الحالة السياسية والاجتماعية      خلال إجراء م  
   وقد عمل المبعوث الخاص، منـذ تعيينـه، مـع حكومـة            . في الجمهورية العربية السورية   
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الجمهورية العربية السورية والمعارضة السورية، وكذلك مع الجهات المعنية الإقليمية والدولية،           
  . ي للأزمةبهدف إيجاد حل سلم

تعهدت حكومة الجمهورية العربية السورية بتنفيذ خطة       ،  ٢٠١٢مارس  /آذار ٢٥وفي    -٤
النقاط الست التي اقترحها المبعوث الخاص المشترك والتي كان الهدف منها وضع حـد فـوري                
لجميع أشكال العنف من قبل الأطراف كافة، وحماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدة الإنـسانية،        

قودها السوريون للاستجابة للتطلعات والشواغل المـشروعة       يسير إجراء عملية سياسية جامعة      وتي
، ٢٠١٢أبريـل   /نيسان ١وفي رسالة موجهة إلى المبعوث الخاص المشترك في         . للشعب السوري 

تعهدت حكومة الجمهورية العربية السورية بأن توقف على الفور تحركات قواتها وتكـف عـن               
ها العسكرية من المراكـز     حشودالثقيلة في المراكز السكانية وتشرع في سحب        استخدام الأسلحة   

  الخـاص  وسعى المبعوث . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٠السكانية والمناطق المحيطة بها في موعد أقصاه        
 للحكومة على التزامات مماثلة باحترام وقف أعمال         المناهضة للحصول من المجموعات المسلحة   

 ولكنـه لم يحتـرم   ٢٠١٢أبريـل  /نيسان ١٢وقف إطلاق النار في    وقد بدأ سريان    . العنف
  . التقريرذا احتراماً تاماً خلال الفترة المشمولة به

 العربية الـسورية أيـضاً      وفي إطار خطة النقاط الست، تعهدت حكومة الجمهورية         -٥
 يرة ونطاق الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفاً، ومن بينهم فئات الأشخاص          بتكثيف وت 

الضعيفة بصفة خاصة، والأشخاص الذين شاركوا في أنشطة سياسية سلمية، كما تعهـدت             
وتعهدت الحكومة أيضاً بضمان حرية تنقـل       . بإتاحة إمكانية الوصول إلى مراكز الاحتجاز     

الصحفيين في جميع أنحاء البلد، وضمان اتباع سياسة غير تمييزية فيما يتعلق بمنحهم تأشيرات              
وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة باحترام حرية تكـوين الجمعيـات           . دخول إلى البلد  

  . والحق في التجمع السلمي
، بأن يتم لفترة    )٢٠١٢(٢٠٤٣كير بأن مجلس الأمن قد أذن، في قراره         ذوينبغي الت   -٦

تسعين يوماً أولية نشر بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في الجمهورية العربية السورية تضم في               
 مراقب، بالإضافة إلى عدد     ٣٠٠اية عدداً من المراقبين العسكريين غير المسلحين يصل إلى          البد

وتتمثل ولاية البعثة في مراقبـة      . مناسب من المدنيين حسبما تحتاج إليه البعثة لإنجاز ولايتها        
وقف أعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من قبل الأطراف كافة، ورصد ودعـم التنفيـذ               

وخلال الفترة المشمولة بهذا التقريـر، لـوحظ        .  النقاط الست المذكورة أعلاه    الكامل لخطة 
  . حدوث بعض التراجع في أعمال العنف في مناطق وجود البعثة

  المعلومات المقدمة من حكومة الجمهورية العربية السورية  -ثالثاً  
ربية الجمهورية الع  ، أن تتخذ حكومة   ١٩/٢٢طلب مجلس حقوق الإنسان، في قراره         -٧

 ٤ و ٣السورية إجراءات لمعالجة حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية، وبخاصة في الفقرات            
، وجهـت   ٢٠١٢أبريل  /نيسان ١٢وفي  .  من ذلك القرار   ١٨ و ١٧ و ١٣ و ١٢ و ١١ و ٩و

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالنيابة عني، مذكرة شفوية إلى البعثة الدائمة             
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العربية السورية طلبت فيها معلومات عن أية خطوات اتخذتها الحكومـة لتنفيـذ             للجمهورية  
 في مذكرة   ٢٠١٢مايو  /أيار ١وقد ردت البعثة الدائمة على هذا الطلب في         . ١٩/٢٢القرار  

 ، وستظل تـرفض   ،شفوية موجهة إلى المفوضية السامية أشارت فيها إلى أن الحكومة ترفض          
 ولاية المجلس ولأنه يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة ولا يعبر            لأنه يتجاوز نطاق   ١٩/٢٢القرار  

 يفتقر إلى المصداقية لخلوه من ١٩/٢٢ورأت الحكومة أن القرار  . عن واقع الحال على الأرض    
المجموعات المسلحة  "أي إشارة إلى الانتهاكات الجسيمة والممنهجة المرتكبة من قبل ما أسمته            

لومات عن انتهاكات حقوق الإنـسان الـتي نـسبتها إلى           وقدمت الحكومة مع  ". الإرهابية
ولم تقدم معلومـات عـن      . ، على النحو الذي يرد وصفه أدناه      "مجموعات مسلحة إرهابية  "

  . زعم أن أطرافاً فاعلة أخرى قد ارتكبتهاالانتهاكات التي يُ

 /أيـار  ١الجمهورية العربية السورية، في مذكرتها الشفوية المؤرخة وذكرت حكومة     -٨
، أنها قد تعاونت بانفتاح وشفافية، وفقاً لالتزاماتها وتعهداتها الدولية وبما يتوافق            ٢٠١٢مايو  

مع سيادة الدولة وخيارات الشعب السوري، مع جميع آليات الأمـم المتحـدة، متحاشـية               
ترمـي إلى إدانـة     " أدلـة ملفقـة   "الأحكام المسبقة القائمة على     إصدار  التسييس و عمليات  

الجمهوريـة  " تدمير"وذكرت الحكومة أن الدول التي تسعى إلى        . العربية السورية الجمهورية  
وفي هذا السياق، اعتبرت الحكومة     . العربية السورية قد تجاهلت تعاونها هذا مع الأمم المتحدة        

أحالتها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة قبل         كانت قد   أن المعلومات التي    
ورأت الحكومـة أن    .  لم تنعكس في ذلك القرار     ١٩/٢٢ار مجلس حقوق الإنسان     اعتماد قر 

وفي رأي  . شن ضد الجمهوريـة العربيـة الـسورية        يشكل جزءاً من حملة تُ     ١٩/٢٢القرار  
الحكومة أن ذلك القرار لا يعكس إلا ما تحدثت عنه وسائط إعلام تمولهـا دولٌ تـسعى إلى                

   .الجمهورية العربية السورية" تدمير"

 /أيـار  ١الجمهورية العربية السورية، في مذكرتها الشفوية المؤرخة وذكرت حكومة     -٩
" المجموعات المسلحة الإرهابيـة   " يرسل رسالة واضحة إلى      ١٩/٢٢ ، أن القرار  ٢٠١٢مايو  

". تسفك دماء السوريين وأن تواصل عملياتها     "والجهات التي تدعمها بأنه من المسموح لها أن         
 أن هذه الرسالة السلبية والخطيرة قد أسفرت عن تـصاعد في العمليـات              وفي رأي الحكومة  

الإرهابية في دمشق، وكذلك في حلب، ثاني أكبر المدن في الجمهورية العربيـة الـسورية،               
المجموعـات  "بالإضافة إلى مدن أخرى لا يمتثل سكانها، كما تقول الحكومـة، لتعليمـات              

اً أن الانتهاكات المتعمَّـدة والواسـعة النطـاق         وذكرت الحكومة أيض  ". المسلحة الإرهابية 
  والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنـسانية      " المجموعات المسلحة الإرهابية  "والجسيمة التي ترتكبها    

 لم يتطرق إلى    ١٩/٢٢وأعربت الحكومة عن أسفها لأن القرار       . قد تكثفت في المدن السورية    
بما يتعارض مع ميثاق    " ات المسلحة الإرهابية  المجموع"مسألة البلدان التي تمول وتسلح وتدرب       

وفي هذا السياق، أشارت الحكومة إلى أن بلداناً مجاورة تُـستخدَم كقاعـدة             . الأمم المتحدة 
، وذكرت أن السلطات السورية المختصة ما فتئـت         "المجموعات المسلحة الإرهابية  "لانطلاق  

  .  السوريةالجمهورية العربيةإلى " يةجماعات مسلحة إرهاب"تُحبط محاولات تسلل يومية من قبل 
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، وجهـت البعثـة الدائمـة    ٢٠١٢مايو /أيار ٧إلى  أبريل  /نيسان ٢وفي الفترة من      -١٠
جمهورية العربية السورية عدة مذكرات شفوية إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق   لل

 والقوات المسلحة    الأمن الوطني  قواتالإنسان تركز أساساً على أعداد الإصابات في صفوف         
المـسلحة  المجموعـات   "قـول إن    وكذلك في صفوف المدنيين نتيجة لأعمال العنف التي ت        

وقدمت الحكومة أيضاً معلومات عن أعمال الخطـف والهجمـات          . قد ارتكبتها " الإرهابية
ويتضمن هذا التقرير أحدث الأرقام     . المسلحة على الممتلكات الخاصة والعامة وتخريبها ونهبها      

ووفقاً للمعلومات التي أرسـلتها الحكومـة، ارتكبـت         .  الحكومة في هذا الشأن    منقدمة  الم
  :الانتهاكات التالية" المجموعات المسلحة الإرهابية"

 مواطناً سورياً، من    ٦ ١٤٤تذكر الحكومة أن ما يزيد عن       . أعمال القتل   )أ(  
وأفادت الحكومـة   .  قُتلوا  قوات الأمن الوطني والقوات المسلحة، قد      منبينهم مدنيون وأفراد    

 فرداً من أفراد قوات الأمـن الـوطني         ٤٧٨ قتلت" المجموعات المسلحة الإرهابية  "أيضاً بأن   
 ٢٠١١مـارس   /آذار ٢٣ فرداً من أفراد القوات المسلحة خلال الفترة الممتدة من           ٢ ٠٩١و
 شخص من العلمـاء     ١٠٠وأضافت الحكومة أن ما يزيد عن       . ٢٠١٢مارس  /آذار ٢٠ إلى
". المجموعات المسلحة الإرهابيـة   "المثقفين والرياضيين السوريين قُتلوا لرفضهم الانضمام إلى        و

قد استخدمت أساليب مختلفـة لقتـل       " المجموعات المسلحة الإرهابية  "وأفادت الحكومة بأن    
تل بإطلاق الرصاص أولئك الذين لا يؤيدون دعوات        فقد قُ : الأشخاص من مختلف المجموعات   

خدم والذين ينتمون إلى جماعات معينة في المجتمع، بينما اسـتُ         " المسلحة الإرهابية المجموعات  "
الحكومة أن الجناة قـاموا بعـرض   وذكرت  . ضد مجموعات سكانية أخرى   " أسلوب الذبح "

   القتلى وصوروا أعمال القتل ونشروها على شبكة الإنترنت؛ جثث
 مـواطن قـد     ١ ٥٠٠أفادت الحكومة بأن ما يزيد عن       . أعمال الخطف   )ب(  

وذُكر أن أغلبية المختطفين قـد أُخـضعوا        .  منهم مجهولاً  ١ ٠٠٠ اختُطفوا ولا يزال مصير   
 للضحايا في الآبار والأنهار  الحكومة بأنها بدأت تعثر على جثث  وأفادت. للاحتجاز والتعذيب 

  وفي شبكات مجاري الصرف الصحي؛
قد اختطفت  " الإرهابيةالمجموعات المسلحة   "ذكرت الحكومة أن    . التعذيب  )ج(  

تم "مواطنين وعذبتهم في مراكز احتجاز تسيطر عليها، وبعضها يقع كما يُذكر في منـاطق               
وأضافت الحكومة أنه قد تم العثور في هذه المواقع على أدوات           ". تحريرها من قبضة الإرهابيين   

  الفدية المطلوبـة    يدفعوا وتقول الحكومة إن المُختطَفين يُقتلون إذا لم      . استخدمت في التعذيب  
  فدية؛أي أو أنهم يُعدَمون دون طلب 

المجموعات المسلحة  "أفادت الحكومة بأن    . انتهاكات حرية الدين والمعتقد     )د(  
قد استهدفت وحاولت طرد مجموعات سكانية معينة من المناطق التي مـا فتئـت              " الإرهابية

ل أولئك الـذين يرفـضون      تعيش فيها جيلاً بعد جيل، وذلك من خلال تهديد وتخويف وقت          
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 "الجماعات المسلحة الإرهابية  "وأشارت الحكومة أيضاً إلى أن      . التخلي عن ممتلكاتهم الخاصة   
  قد استهدفت المساجد والكنائس ودور العبادة؛

المجموعـات المـسلحة    "ذكرت الحكومة أن    . انتهاكات حرية الرأي والتعبير     )ه(  
أولئك الذين لا يتفقون معها أو يتجاهلون دعواتها إلى         عمدت إلى تهديد وتخويف وقتل      " الإرهابية

المشاركة في الإضرابات أو الاحتجاجات أو الذين تشتبه في أنهم يؤيدون الحكومة، فـضلاً عـن               
  الصحفيين الذين يكتبون الحقيقة ومن ثم فإنهم يُستهدَفون ويُقتَلون، وفقاً لما ذكرته الحكومة؛

كومة إلى حالات عديدة احتُجـز فيهـا        أشارت الح . العنف ضد النساء    )و(  
. المواطنون على الطرق السريعة، حيث تعرضت النساء للاغتصاب قبل إطلاق النار علـيهن            

كما أشارت الحكومة إلى حالات أخرى تم فيها اختطاف نساء واستعبادهن جنسياً من قبل              
 كـز مة، في مرا، وقد حدثت هذه الحالات، كما تذكر الحكو    "المجموعات المسلحة الإرهابية  "

  احتجاز تسيطر عليها هذه المجموعات؛
" المجموعات المسلحة الإرهابية  "أفادت الحكومة بأن    . العنف ضد الأطفال    )ز(  

قد أغرت بالمال عدة أطفال لتنفيذ عمليات إرهابية، واختطفت وقتلت أطفالاً، كما حـدث          
عُثر على جثته علـى     يقل عمره عن تسع سنوات، وقد       " عدنان عمران "في حالة صبي يُدعى     

وذكرت الحكومة أن أطفالاً قُتلوا بهدف ممارسة الضغط على آبائهم          .  بناية في اللاذقية   سطح
  ؛)كما حدث في حالة سارية حسون، نجل مفتي الجمهورية العربية السورية(

المجموعـات المـسلحة   " أفادت الحكومة بـأن      .انتهاكات الحق في الغذاء     )ح(  
  قد دمرت مصادر الأغذية الأساسية وكروم الزيتون وموارد الميـاه الـتي يعتمـد             " الإرهابية

وفي بعض المناطق، ذُكر أن المزارعين قد مُنعوا من الوصول إلى مـزارعهم             . عليها المزارعون 
  وجمع محاصيلهم؛

المجموعـات المـسلحة    "كومة بأن    أفادت الح  .انتهاكات الحق في الصحة     )ط(  
قد اختطفت وقتلت أطباء واغتصبت ممرضات وقصفت مستـشفيات وسـرقت           " الإرهابية

وشددت الحكومة على المعاناة النفسية للمواطنين السوريين نتيجة لهـذه        . رت لوازم طبية  ودمّ
  الأعمال؛
 المجموعـات المـسلحة   " ذكرت الحكومة أن     .انتهاكات الحق في التعليم     )ي(  
 مـن   الطلابقد حرمت المواطنين من حقهم في التعليم عن طريق منع الأطفال و           " الإرهابية

 كقواعـد الذهاب إلى المدارس والجامعات في بعض المحافظات ونتيجة لاستخدام المـدارس            
  لعملياتها الإرهابية؛

 حادث  ١ ٢٩٢أشارت الحكومة إلى وقوع     . حوادث السرقة والتخريب    )ك(  
 حالة تخريب للممتلكات الخاصة والعامة منذ ٢ ٦١٨ سرقة سيارات، و حالة ٢ ٢٥٦نهب، و 

وأفادت الحكومة بأن الخسائر الماليـة الـتي        . ٢٠١٢مارس  / آذار ١٥بداية الأحداث وحتى    
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 مليون  ٣٣٤قد فاقت   " المجموعات المسلحة الإرهابية  "تكبدها قطاع الكهرباء نتيجة لهجمات      
  ؛٢٠١٢أبريل /نيسان ١٧ إلى ١ليرة سورية خلال الفترة من 

قتلـت  " المجموعات المسلحة الإرهابية  "ذكرت الحكومة أن    . قطاع النقل   )ل(  
وأضافت .  ثمانية منهم مجهولاً مصير آخرين لا يزال١٤ثمانية موظفين بوزارة النقل واختطفت 

 تعمدت استهداف الحافلات المستخدمة في نقـل     "المجموعات المسلحة الإرهابية  "الحكومة أن   
سرقت بطاقات  " المجموعات المسلحة الإرهابية  "وذكرت الحكومة أيضاً أن     . ي الوزارة موظف

وتفيد الحكومة بأن الأضرار التي     . هوية موظفين في الدولة من أجل ارتكاب عمليات إرهابية        
 مليار لـيرة    ٣,٨ قد فاقت ما يقدر بنحو       ٢٠٠٢فبراير  /لحقت بوزارة النقل حتى نهاية شباط     

  ". المجموعات المسلحة الإرهابية"ات مسورية نتيجة لهج
، ذكرت حكومـة الجمهوريـة      ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٧وفي مذكرة شفوية مؤخرة       -١١

العربية السورية أنها تواصل تحقيقاتها في انتهاكات حقوق الإنسان وأنهـا ستُخـضع الجنـاة        
 أيضاً  وأفادت الحكومة .  شكوى ٤ ٨٠٠وأفادت الحكومة أنها تلقت ما يزيد عن        . للمساءلة

ضباط الـصف   بأن عدداً من الضباط من مختلف الرتب، ومن بينهم ضابطان برتبة عميد، و            
 فرداً من أفراد    ٧٤عناصر من قوات الأمن الوطني والقوات المسلحة يواجهون المحاكمة، وأن           و

وقالت الحكومة إنها ستواصل التحقيق في جميع الانتـهاكات         . قوات النظام العام قد عوقبوا    
  . ة لحقوق الإنسانالمزعوم

  ١٩/٢٢تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان   -رابعاً  
، حث المجلـس بقـوة      ١٩/٢٢ من قرار مجلس حقوق الإنسان       ٤ و ٣في الفقرتين     -١٢

حكومة الجمهورية العربية السورية على أن تضع حداً فورياً لجميع أعمال العنـف وجميـع               
وكمـا  . ها فيما يتعلق بحماية سـكانها     انتهاكات حقوق الإنسان وطالبها بأن تفي بمسؤوليت      

، أي  ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ١لوحظ أعلاه، لم تقدم الحكومة، في مذكرتها الشفوية المؤرخة          
  .معلومات في هذا الصدد

 عن وقف لإطلاق النار بوسـاطة مـن    ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٢ورغم الإعلان في      -١٣
. خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير    الأمم المتحدة، ظل تطبيق وقف إطلاق النار جزئياً وهشاً          

يزال السكان المدنيون يعانون إلى حد بعيد من         ورغم حدوث بعض التحسن على الأرض، لا      
وتواصلت في شتى أنحاء البلد أعمال العنف والقتـل، بمـا في ذلـك أثنـاء                . انعدام الأمن 

لناسفة التي أسفرت   كما أُشير إلى حدوث زيادة في استخدام العبوات ا        . الاشتباكات المسلحة 
وأشارت تقارير موثوقة إلى أن قـوات الأمـن         . عن خسائر في الأرواح في صفوف المدنيين      

والقوات المسلحة الحكومية قد واصلت دون هوادة ارتكاب انتـهاكات خطـيرة لحقـوق              
الإنسان، بما في ذلك من خلال قصف المناطق المدنية واستخدام القوة الفتاكة ضد المتظاهرين،       
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والمنشقين والمعارضين وقتلهم وإعدامهم خـارج      وتعذيب الناشطين   عتقالات التعسفية،   والا
وعلاوة على ذلك، استمر ورود تقارير عن حدوث انتهاكات من قبل القوات    . نطاق القضاء 

المناهضة للحكومة، بما في ذلك حالات اختطاف، وحالات تعذيب وقتل لأفراد من قـوات              
  .راد موالين للحكومةالأمن والقوات المسلحة وأف

، حـث المجلـس حكومـة       ١٩/٢٢ من قرار مجلس حقوق الإنسان       ٩وفي الفقرة     -١٤
 في  ،الجمهورية العربية السورية على ضمان إمكانية وصول جميع الجهات الفاعلة الإنـسانية           

الوقت المناسب وبأمان ودون عوائق، وضمان المرور الآمن للإمدادات الإنسانية والطبيـة إلى       
ولم تقدم الحكومة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان معلومات           .  البلد داخل

إلا أن الحكومة ذكرت، في مـذكرتها       .  من قرار المجلس   ٩عن حالة تنفيذ ما ورد في الفقرة        
، أن مجلس حقوق الإنسان لم يتطرق، في هذا السياق،          ٢٠١٢مايو  / أيار ١الشفوية المؤرخة   
 هجمـات    إلى حادية الجانب المفروضة على الجمهورية العربية الـسورية أو        إلى العقوبات الأُ  

  .البلدالتي يعيشها ، التي أسفرت عن الأزمة المعيشية الراهنة "المجموعات المسلحة الإرهابية"
 الحكومة تحت إشرافواستناداً إلى النتائج التي خلصت إليها بعثة لتقدير الاحتياجات   -١٥

، قدرت الأمم المتحـدة ومنظمـة التعـاون         ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٦   إلى ١٨في الفترة من    
الإسلامي أن مليون شخص كانوا، في ذلك الوقت، بحاجـة إلى المـساعدة الإنـسانية في                

 لتلبيـة   لاّ غير كافيين  ظإلا أن حجم ونطاق العمليات الإنسانية       . الجمهورية العربية السورية  
.  الاحتياجات الإنسانية محدودة على الأرض     بيةلظلت القدرة على ت   والاحتياجات الإنسانية،   

السلطات السورية والجهات الفاعلة في المجال  اتفقت  هذه،وفي أعقاب بعثة تقييم الاحتياجات
الإنساني على أن ثمة احتياجات إنسانية كبيرة وأن المدنيين في المناطق المتضررة يحتـاجون إلى               

 والصحة والتعليم وسبل الرزق والزراعة والمياه       معونة عاجلة وفعالة من حيث المأوى والغذاء      
 كانت طرائق الاستجابة الإنسانية لا تزال       ،٢٠١٢مايو  / أيار ٨إلا أنه حتى    . والمرافق الصحية 

 عـانون ونتيجة لذلك، ظل المـدنيون ي     . موضع نقاش مع حكومة الجمهورية العربية السورية      
  .وطأة الحالة الإنسانية المتدهورة

، دعا المجلس جميع وكالات     ١٩/٢٢ من قرار مجلس حقوق الإنسان       ١٠ وفي الفقرة   -١٦
سيما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين، إلى تقـديم           الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا    

، ٢٠١٢مارس  /وفي آذار . الدعم إلى اللاجئين السوريين وإلى البلدان المجاورة التي تستضيفهم        
ون اللاجئين الخطة الإقليمية للاجئين من سوريا من أجل          مفوضية الأمم المتحدة لشؤ    تأطلق

تلبية احتياجات الحماية والمساعدة الخاصة للاجئين الذين فروا من الجمهورية العربية السورية            
وتشير مفوضية الأمـم المتحـدة   . إلى البلدان المجاورة، أي إلى الأردن وتركيا والعراق ولبنان        

 لاجئاً  ٦٧ ٦٦٨ كان هناك ما يزيد عن       ،٢٠١٢مايو  /يار أ ٩لشؤون اللاجئين إلى أنه حتى      
فروا من الجمهورية العربية السورية يتلقـون مـساعدة مـن المفوضـية       من اللاجئين الذين    

والعراق ) ٢٥ ٩٢٢(ولبنان  ) ٢٣ ٠١١(وتركيا  ) ١٥ ٣٤٤(والسلطات الوطنية في الأردن     
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جل انخفاضاً طفيفاً في الـشهر      وذُكر أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا قد س        ). ٣ ٣٩١(
 من  لاجئاً ٥٥ ١٩٨لت المفوضية   وقد سجّ . السابق نتيجة لعمليات العودة الطوعية إلى الوطن      

  .الجمهورية العربية السورية في البلدان المجاورة
، طالب المجلس السلطات    ١٩/٢٢من قرار مجلس حقوق الإنسان      ) أ(١١وفي الفقرة     -١٧

 علماً بـأن انتخابـات      وقد أحطتُ . الشعب السوري وتطلعاته  السورية بأن تحترم مطالب     
وكمـا  . الانتخابـات تلك   وبأن المعارضة قاطعت     ٢٠١٢مايو  / أيار ٧برلمانية قد جرت في     

لوحظ أعلاه، فإن خطة النقاط الست تهدف إلى تيسير إجـراء عمليـة سياسـية يقودهـا                 
لشعب السوري عنـدما يـتم   السوريون من أجل الاستجابة للتطلعات والشواغل المشروعة ل  

  .تنفيذ الخطة تنفيذاً كاملاً
 ، طالب المجس أيضاً السلطات السورية بأن      ١٩/٢٢من القرار   ) ب(١١وفي الفقرة     -١٨

تضع حداً فورياً لجميع الهجمات ضد الصحفيين وأن تضمن لهم حماية كافيـة، وأن تحتـرم                
وقد ذكر المبعـوث    . لدولية بالعمل بالكامل حرية التعبير وتسمح لوسائط الإعلام المستقلة وا       
 صحفياً قد حـصلوا علـى       ١١٤الخاص المشترك بأنه قد علم من الحكومة أن ما يزيد عن            

 الإعلامية الدولية من الجمهورية العربية السورية قد تزايد     تقاريرأن إرسال ال  وتأشيرات دخول   
  .النقاط الستطة عملاً بخ

طالب المجس كذلك السلطات السورية بأن      ،  ١٩/٢٢من القرار   ) ج(١١وفي الفقرة     -١٩
تتخذ خطوات فورية لضمان سلامة الرعايا الأجانب في الجمهورية العربية السورية، بمن فيهم            

ولم تقدم الحكومة إلى مفوضـية      . اللاجئون والموظفون الدبلوماسيون، وأن تضمن حماية ممتلكاتهم      
وتشير ). ج(١١لة تنفيذ ما ورد في الفقرة       الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان معلومات عن حا       

  . إلى أن بعض الأجانب قد قُتلوا بينما احتُجز آخرونإعلامية تقارير صادرة عن وسائط
س السلطات السورية بأن ترفـع      ل، طالب المج  ١٩/٢٢من القرار   ) د(١١وفي الفقرة     -٢٠

تقـدم الحكومـة إلى   ولم . الحصار عن حمص ودرعا والزبداني وجميع المدن الأخرى المحاصرة   
 وتـشير   .)د(١١المفوضية السامية لحقوق الإنسان معلومات عن تنفيذ ما ورد في الفقـرة             

مصادر موثوقة إلى أنه لا تزال هناك نقاط تفتيش تسيطر عليها قوات الحكومة ومجموعـات               
  .سيما في حمص وإدلب ودرعا وحماة مسلحة مناهضة للحكومة، ولا

، طلب المجلـس إلى    ١٩/٢٢ن قرار مجلس حقوق الإنسان       م ١٣ و ١٢وفي الفقرتين     -٢١
، ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢الحكومة أن تعمل وفقاً لخطة عمل جامعة الدول العربية المؤرخة           

، بما في ذلك الإفراج     ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٢يناير و / كانون الثاني  ٢٢وقراراتها الصادرة في    
عسفية في أعقاب الأحداث الأخيرة؛ وسـحب        بصورة ت  جزواالذين احتُ عن جميع الأشخاص    

جميع القوات العسكرية والمسلحة من المدن والبلدات؛ وضمان حريـة التجمـع الـسلمي؛              
ورغم ما ورد في    . والسماح لجميع مؤسسات الجامعة العربية ذات الصلة بالوصول إلى البلد         

عـن اسـتخدام    استمر ورود تقارير     ،خطة النقاط الست والإعلان عن وقف إطلاق النار       
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وعلاوة على ذلك، أشارت مصادر موثوقة إلى استمرار        . الرصاص الحي خلال الاحتجاجات   
وبالإضـافة إلى ذلـك، أشـارت    . أعمال الاحتجاز التعسفي، بما في ذلك احتجاز الأطفال  

  . مصادر موثوقة أخرى إلى أن الحكومة لم تسحب جميع أسلحتها الثقيلة من المدن
 ١٩/٢٢ من قرار مجلس حقوق الإنسان ٢١ و١٧ و١٦ و١٥ و١٤وتتعلق الفقرات   -٢٢

بولاية وعمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، وهي اللجنة التي      
. ٢٠١١أغـسطس   / آب ٢٣لمؤرخ  ا ١٧/١-ه دإ حقوق الإنسان بموجب قرار   مجلس  أنشأها  

ا المجلس ولاية لجنة التحقيق، اسـتأنفت        التي مدد فيه   ١٩/٢٢ من القرار    ١٤وعملاً بالفقرة   
اللجنة عملها وواصلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تزويدها بدعم كامل مـن خـلال         

وستقدم اللجنة تقريراً شفوياً محدثاً إلى المجلس في دورته العـشرين، كمـا             . خدمات الأمانة 
ورغم أن المجلس قد طلـب إلى       . نستقدم إليه تقريراً كتابياً محدثاً في دورته الحادية والعشري        

   لم تـتح للجنـة     أن تتعاون مع لجنة التحقيق،      ،  ١٩/٢٢ من قراره    ١٧الحكومة، في الفقرة    
 مـن   ٢١عملاً بالفقرة   و،  ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٦وفي  . حتى الآن إمكانية الوصول إلى البلد     

اتخـاذ الإجـراء    ، أحال المجلس إليّ التقرير المحدث للجنة التحقيق من أجـل            ١٩/٢٢القرار  
  .وإحالته إلى جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلةبشأنه المناسب 

، كرر مجلس حقوق الإنسان دعوته الموجهة إلى        ١٩/٢٢ من القرار    ١٨وفي الفقرة     -٢٣
حكومة الجمهورية العربية السورية لكي تتعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان            

وفي حين أن حكومـة     . ميداني في البلد  السماح بوجود   سائل منها   ومع المفوضية السامية بو   
مها الجمهورية العربية السورية قد تعاونت مع بعض الإجراءات الخاصة، فإن طلبـات قـدّ             

ومن ذلك مثلاً   . المكلفون بولايات في الآونة الأخيرة لزيارة البلد لا تزال معلقة أو دون إجابة            
، ردت الحكومة رداً إيجابياً على طلب مقـدم مـن           ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٩أنه في   

المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات مـن أجـل زيـارة                
ففي ردها على هذا الطلب، دعت الحكومة المقرر الخـاص إلى           . الجمهورية العربية السورية  

  . ٢٠١٢لأشهر الأولى مـن عـام        لكلا الطرفين خلال ا    يكون مناسباً القيام بزيارة في وقت     
إلا أن الحكومة لم ترد على رسالة وجهها إليها المقرر الخاص يقترح فيها القيـام بزيـارة في                  

، وجه المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان       ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٩وفي  . ٢٠١٢مارس  /آذار
 ـ           ة للجمهوريـة العربيـة     للمشردين داخلياً طلباً من أجل زيارة البلد أرسله إلى البعثة الدائم

  .السورية في جنيف
وفيما يتعلق بالوجود الميداني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان في               -٢٤

     الجمهورية العربية السورية، لم تتطرق الحكومة إلى هـذه المـسألة في مـذكرتها الـشفوية               
رية العربية السورية قد ذكر،     وينبغي التذكير بأن سفير الجمهو    . ٢٠١٢مايو  / أيار ١المؤرخة  

، أن حكومتـه    ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ١١أثناء اجتماعه بممثلين عن المفوضية السامية في        
  .ليست مستعدة بعد للتعاون مع المفوضية السامية
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، دعاني مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ ما يلـزم          ١٩/٢٢ من القرار    ١٩وفي الفقرة     -٢٥
عة الدول العربية من أجل إيجاد حل سلمي للوضع في الجمهورية           من تدابير لدعم جهود جام    

، ٦٦/٢٥٣وكما لوحظ أعلاه، فإن الجمعية العامة قد أيدت، في قرارهـا            . العربية السورية 
، والقـرارات الـتي     ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢خطة عمل جامعة الدول العربية المؤرخة       

ولذلك فـإن ولايـة     . ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٢ و يناير/ كانون الثاني  ٢٢اتخذتها الجامعة في    
 تعكس جميع القرارات ذات الـصلة       ٦٦/٢٥٣المبعوث الخاص المشترك التي تستند إلى القرار        

وقد قام المبعوث الخاص المشترك، بصورة منتظمة، بـإطلاع الجمعيـة   . لجامعة الدول العربية 
نتظمة في هذا الـشأن، علـى       العامة ومجلس الأمن على أنشطته، وهو يواصل تقديم تقارير م         

الأمن بشأن دعـم    أيضاً تقريراً إلى الجمعية العامة وإلى مجلس        أنا   متُوقد قدّ . النحو المطلوب 
إيجاد حل سلمي للوضع في الجمهورية العربية السورية        جهود جامعة الدول العربية الرامية إلى       

 أنا وفي هذا السياق، دعوتُ. بيةبما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات جامعة الدول العر
والمبعوث الخاص المشترك جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف أعمال العنف بجميـع أشـكاله،              
والتعاون مع بعثة مراقبي الأمم المتحدة في الجمهورية العربية السورية، وتنفيذ خطة النقـاط               

للاسـتجابة  ها السوريون   الست بكاملها بغية تمهيد الطريق أمام عملية سياسية جامعة يقود         
وكما سبق لي أن ذكرت، فـإن جهـود         . تطلعات والشواغل المشروعة للشعب السوري    لل

المبعوث الخاص المشترك وبعثة مراقبي الأمم المتحدة ربما كانت الفرصة الوحيدة المتبقية لتحقيق 
  .تجنب حدوث حرب أهليةمن أجل استقرار الوضع في الجمهورية العربية السورية 

، يجري إعداد تقرير محدث ١٩/٢٢ من قرار مجلس حقوق الإنسان ٢١ووفقاً للفقرة   -٢٦
  . وسيُقدم هذا التقرير إلى المجلس في دورته الحادية العشرين،بشأن تنفيذ القرار

        


